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Résumé en français

La Cour suprême rappelle qu’une décision de justice n’est pas tenue de mentionner explicitement les
dispositions légales applicables, dès lors qu’elle est conforme à la loi. L’absence de référence aux textes
ne constitue pas en soi un vice de forme, pourvu que la décision respecte les principes juridiques en
vigueur.

Par ailleurs, la Cour souligne qu’un procès-verbal de sommation interpellative, établi par un huissier de
justice dans l’exercice de ses fonctions publiques et après prestation de serment, a la valeur d’un acte
authentique. En tant que tel, cet acte bénéficie d’une force probante supérieure et ne peut être contesté
que par la voie de l’inscription de faux, conformément aux règles régissant les actes authentiques. Cette
procédure exige de démontrer que l’acte est entaché de fraude ou d’une irrégularité substantielle.

Enfin, la Cour réaffirme le principe de la présomption de régularité des actes publics. Les constatations
et procès-verbaux rédigés par un huissier de justice,  en sa qualité d’officier public,  sont présumés
réguliers  et  exacts  jusqu’à  preuve  du  contraire.  Cette  présomption  renforce  l’autorité  des  actes
authentiques et limite les possibilités de contestation, sauf dans le cadre strict de l’inscription de faux.
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Résumé en arabe

– لا يلزم لصحة القرار أن تذكر فيه النصوص القانونية المبن عليها بل العبرة ف صحة بصدوره موافقا للقانون.
– إن محضر الاستجواب المحرر من طرف المفوض القضائ الملف بخدمة عمومية بعد أدائه اليمين يعتبر ورقة رسمية. و ما دون فيه

نتيجة لما وقع تحت سمعه و بصره و ما عاينه لا يطعن فيه إلا بالزور.

Texte intégral

القرار عدد: 3820، المؤرخ ف: 21/09/2010، ملف مدن عدد:2880/1/7/2009
باسم جلالة الملك

و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2009 ف الملف
مة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت وعدا بالبيع مع المدععدد 1314/1/2008 أن الطاعنة تقدمت بمقال أمام المح
عليها بتاريخ 15/09/2006 بخصوص الملك المسم ( صبر اله ) موضوع الرسم العقاري عدد 19959/47 بثمن إجمال قدره (
40.000) درهم التزمت المدع عليها بتمينها من مبلغ ( 200.000 ) درهم كتسبيق عل أن تؤدي الباق ف أجل أقصاه 15/09/2007
بين يدي الموثق المتق العرب، و ف حالة عدم التزامها ترجع الحالة عل ما كانت عليه دون أي تعويض من أي طرف، إلا أنها بمجرد
إبرامها للعقد هاجرت إل الخارج  دون أن تؤدي باق الثمن ملتمسة فسخ عقد الوعد بالبيع، و أمر المحافظ عل الأملاك العقارية

بالتشطيب عل جميع السجلات المقيدة بالرسم العقاري المذكور.
و تقدمت المدع عليها مضاد أوضحت فيه أنها أدت مبلغ 200.000 درهم و ف انتظار إنجاز العقد النهائ سلمت للمدع عليها 20
كمبيالة مصادق عل صحة توقيعها تحمل كل واحدة منها مبلغ 10.000 درهم، استخلصت منها 12 كمبيالة، ومع ذلك فإنها لم تلتزم
بوعدها رغم توصل الموثق بالمبلغ المتبق من ثمن البيع و ه قيمة ثمان كمبيالات الت ما زالت ف حوزتها ملتمسة الحم عليها بإتمام
البيع معها غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير و بتعويض قدره 2000 رهم و بعد مناقشة القضية و تمام الإجراءات صدر
حم يقض برفض طلب إتمام البيع و بفسخ الوعد بالبيع المؤرخ ف 15/09/2006 المبرم بين الأطراف موضوع الرسم العقاري عدد
19959/47 المحرر من طرف الموثق العرب و برفض باق الطلبات استأنفته المدع أمام محمة الاستئناف بالدار البيضاء الت ألغت
الحم المستأنف و الحم من جديد بإتمام البيع بخصوص الرسم العقاري عدد 19959/47 تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل
يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع اعتبار هذا القرار بمثابة عقد ف حالة الامتناع و الإذن للمحافظ بتسجيله عل الصك العقاري

المذكور و هو القرار المطعون فيه.
ف وسائل النقض:

ف الوسيلة الأول و الفرع الأول من الوسيلة الثانية:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية و بعدم ارتازه عل أساس ذلك أن
القرار لا يتضمن أهم المقتضيات القانونية المطبقة و لم يتطرق إل أي تعليل فيما يخص قبول الاستئناف خصوصا و أن المقال
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الإصلاح أدخل المحافظ عل الأملاك العقارية لعين الشق الذي لم ين طرفا ف الدعوى بدل المحافظ بالدار البيضاء الذي هو
المقصود بعدم إدخاله.

صحته ه مة قضاءها بل العبرة فبنت عليها المح ن حيث إنه ليس لازما لصحة القرار أن تذكر فيه النصوص القانونية التل
صدوره موافقا للقانون، و أن تقديم مقال الإدخال ف المرحلة الاستئنافية من طرف المستأنف لا تأثير له عل قبول استئنافه و تبق صحة

المقال المذكورة أو عدمها مقتصرة عليه.
ف باق الوسائل:

حيث تنع الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل و بعدم ارتازه عل أسباب و بمخالفته للقانون، ذلك أن محضر الاستجواب
المدل به لم يثبت بصفة قطعية عل أنها ه الت قدت التصريحات المضمنة به مما يبق عنصر الاحتمال واردا حول تلك التصريحات،
و أن عدم الطعن فيه بالزور ليس ذريعة قانونية للأخذ بما جاء فيه من تصريحات ما دامت أنها تنف أن تون ه الت تم الاستماع إليها،
و بالإضافة إل أن العقد تم بواسطة موثق و بالتال فإن جميع العمليات يجب أن تون بحضوره مادام الطرفان قد اختارا شلا من
أشال التعاقد و كان لزاما التثبت من هذا الاختيار سواء ف تنفيذ مقتضيات أو تعديل شروطه تطبيقا لمقتضيات الفصلين 401 و
402من قانون الالتزامات و العقود، و أن المبيالات المدل بها من صنع المطلوبة فه لا تحمل توقيعها و تنص عل أن سبب إنشائها
يتعلق بدين تجاري، و أن ما قامت به المطلوبة يعتبر بمثابة تماطل ف الأداء، و بالتال فإن شروط الفسخ محققة طبقا لمقتضيات الفصل
122 من نفس القانون الذي عبر عنه المشرع ف الفصل 256 من القانون المذكور، و أن الحم بخرقها للمقتضيات القانونية المذكورة

يجعل قرارها معرضا للنقض.
لن حيث إن محضر الاستجواب المحرر من طرف العون القضائ الملف بخدمة عمومية بعد أدائه اليمين يعتبر ورقة رسمية، و ما
دون فيه نتيجة لما وقع تحت سمعه و بصره و ما عاينه لا يطعن فيه إلا بالزور، لذا فإن معاينته للطاعنة و ه توجد بمسنها تصرح بأنها
ه الزور، لذا فإن معاينته للطاعنة و ه توجد بمسنها تصرح بأنها ه المعنية بالأمر لا يمن إثبات عس ذلك إلا عن طريق الطعن
تبق كاهل الطرفين، وطرق تنفيذ هذه الالتزامات الت العقد من التزامات عل بالزور، و كما أنه يجب التمييز بين ما هو مضمن ف
رهينة لإدارتها و ما اتفقا عليه لاحقا عند التعاقد، لذا فلئن نص ف العقد عل أداء باق الثمن ف اجل محدد فإن كيفية الأداء الت تمت
عن طريق إصدار المبيالات برضاهما ليس فيها أي مخالفة للعقد، و أن التمسك بأن سبب هذه المبيالات يتعلق بدين تجاري لم يسبق
إثارته أمام محمة الاستئناف و غير مقبول، و أن المدين لا يون ف حالة مطل إلا بحلول الأجل عملا بمقتضيات الفصل 256 من
القانون المذكور، و أن المحمة لما اعتبرت أن المطلوب ضدها لا يمن أن تون ف حالة مطل ف تنفيذ التزاماتها بأداء باق الثمن
ون قد بنت قرارها علالبيع أدت مقدم الثمن بتاريخ التوقيع عليه، و أن إقامتها دعوى الفسخ قبل ذلك و الحال أن التماطل غير ثابت ت

أساس و عللت قرارها تعليلا كافيا و ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
 لهذه الأسباب

قض المجلس الأعل برفض الطلب و إبقاء الصائر عل رافعه.
و به صدر القرار و تل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور ألاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط.
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